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664005 ‐ من يتحمل أجرة العقار المغصوب إذا باعه الغاصب لمشترٍ لا يعلم؟

السؤال

باع شخص شقة لا يملها ف الحقيقة، فسن فيها المشتري ثمانية أشهر، ثم ظهر المالك الحقيق، وطالب بأجرة هذه المدة،

هل يحق للمالك أن يطالب بالأجرة من باع الشقة احتيالا، أم أنه لا يطالب إلا من المشتري الذي سن فيها؟

ملخص الإجابة

يلزم البائع أجرة الشقة منذ استول عل الشقة إل تسليمها لمالها، كما يلزمه رد الثمن للمشتري.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

من ادع أنه يملك شقة عل غير الحقيقة، وباعها، لم يصح بيعه، وهو غاصب ظالم، ويلزمه أمور:

1-التوبة إل اله تعال مما اقترف. قال تعال: (ياايها الَّذِين آمنُوا  تَاكلُوا اموالَم بينَم بِالْباطل) النساء/29

2-رد الشقة لصاحبها؛  لقوله صل اله عليه وسلم: (علَ الْيدِ ما اخَذَت حتَّ تُودِي) رواه أحمد (20098) وأبو داود (3561)

والترمذي (1266) وابن ماجه (2400) من حديث سمرة بن جندب رض اله عنه، وقال شعيب الأرنؤوط ف تحقيق المسند:

حسن لغيره.

لشَّاةل قَادي َّتح ةاميالْق موا يهلها َلا قُوقنَّ الْحدلَتُو) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را نْهع هال ضةَ رريره ِبا نوع

الْجلْحاء من الشَّاة الْقَرنَاء) رواه مسلم (4679).

نْهم لَّلْهتَحفَلْي ءَش وا هضرع نم يهخ ٌةظْلَمم لَه انَتك نم) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ه عنه قَالال نْه رضوع

الْيوم قَبل انْ  يونَ دِينَار و دِرهم، انْ كانَ لَه عمل صالح اخذَ منْه بِقَدْرِ مظْلَمته، وانْ لَم تَن لَه حسنَات اخذَ من سيِىاتِ

صاحبِه فَحمل علَيه). رواه البخاري (2269).

قال النووي رحمه اله: "قال الأصحاب: التوبة تنقسم إل توبة بين العبد وبين اله تعال، وه الت يسقط بها الإثم، وإل توبة
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ف الظاهر، وه تتعلق بها عود الشهادة، والولايات.

أما الأول: فه أن يندم عل فعل، ويترك فعله ف الحال، ويعزم أن لا يعود إليه.

ثم إن كانت المعصية لا يتعلق بها حق مال له تعال ولا للعباد، كقُبلة الأجنبية، ومباشرتها فيما دون الفرج، فلا شء عليه

سوى ذلك.

وإن تعلق بها حق مال، كمنع الزكاة، والغصب، والجنايات ف أموال الناس: وجب ‐ مع ذلك ‐ تبرئةُ الذمة عنه، بأن يؤدي

الزكاة، ويرد أموال الناس إن بقيت، ويغرم بدلها إن لم تبق، أو يستحل المستحق، فيبرئه، ويجب أن يعلم المستحق، إن لم يعلم

به، وأن يوصله إليه، إن كان غائبا، إن كان غصبه منه هناك. فإن مات، سلمه إل وارثه، فإن لم ين له وارث وانقطع خبره،

دفعه إل قاضٍ تُرض سيرتُه وديانته، فإن تعذر، تصدق به عل الفقراء بنية الغرامة له إن وجده" انته من روضة الطالبين

.(245 /11)

3-وتلزمه أجرةٌ عن المدة الت كانت الشقة تحت يده قبل البيع.

وأما المدة الت بعد بيعه الشقة، ففيها تفصيل.

.الغاصب وحده" انته (2/ 227): "فأما أجرتها، أو نقصها قبل بيعها، فعل افال ه فقال ابن قدامة رحمه ال

4-رد الثمن إل المشتري، حت لو كان المشتري عالما بالغصب؛ لأن البيع لم يصح؛ فلا يملك البائع الثمن.

قال البهوت ف كشاف القناع (9/ 272): "(ويسترد المشتري والمستأجر من الغاصب ما دفعا إليه، من المسم) ف البيع

والإجارة (بل حال)؛ أي: سواء جهلا، أو علما بالغصب؛ لانتفاء صحة العقد فيهما؛ لأن البائع والمؤجر ليس مالا ولا مأذونه،

.فلا يملك الثمن، ولا الأجرة بالعقد الفاسد" انته

ثانيا:

للمالك أجرة العقار خلال مدة الغصب.

فما كان قبل البيع، فعل الغاصب، كما تقدم.

وما كان بعد البيع، ففيه تفصيل:

1-فإن كان المشتري عالما بالغصب، فهو غاصب آثم، وقرار الأجرة عليه.
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قال ابن قدامة ف الاف (2/ 227): "وإذا غصب عينًا، فباعها لعالم بالغصب، فتلفت عند المشتري: فللمالك تضمين أيهما

شاء، قيمتَها وأجرتَها مدةَ مقامها ف يد المشتري؛ فيضمن الغاصب لغصبه، والمشتري لقبضه ملك غيره بغير إذنه.

فإن ضمن الغاصب، رجع عل المشتري، وإن ضمن المشتري، لم يرجع عل أحد؛ لأنه غاصب تلف المغصوب ف يده،

.فاستقر الضمان عليه، كالغاصب إذا تلف تحت يده" انته

2-وإن كان المشتري غير عالم بالغصب، فف ذلك خلاف بين الفقهاء:

فذهب المالية إل أنه لا أجرة للمالك ف المدة الت كانت فيها الشقة بيد المشتري.

ن أيهما شاء، ويستقر ضمان ما استوفاه المشتري من المنافع عليه، فلا يرجع به علأن للمالك أن يضم وذهب الشافعية إل

البائع.

وذهب الحنابلة إل أن للمالك أن يضمن أيهما شاء، ويستقر الضمان عل البائع، فإن ضمن المشتري، رجع المشتري بالأجرة

عل البائع.

جواز تضمينهما العين كشاف القناع (9/ 270): "(وإن لم يعلما) أي: المشتري والمتَّهِب (بالغصب، فهما كالغاصب ف قال ف

والمنفعةَ) من حين القبض؛ لما تقدم، (لنهما يرجعان عل الغاصب بما لم يلتزما ضمانه)؛ أي: بما لا يقتض العقدُ ضمانه،

من عين أو منفعة، وكذا سائر الأيدي المترتبة عل يد الغاصب، فعقد البيع يقتض أن المبيع مضمون عل المشتري بالثمن،

حت لو تلف فات مجانًا، بخلاف المنافع، فإنها تثبت للمشتري تبعا للعين؛ لأن الخراج بالضمان...

الغاصب؛ لأنه دخل عل عل (ارةفعليه قيمتها، ولا يرجع بها، ولا بأرش ب) :بالحال جاهل (ٍشترعند م) (وإن تلفت) الجارية

ضمان العين؛ لأنه بذل الثمن ف مقابلتها، (بل) يرجع المشتري الجاهل بالحال عل الغاصب (بثمن) أخذه الغاصب منه، (و) بـ

.أن ذلك غير مضمون عليه " انته (وقيمة ولدٍ، كما تقدم) لأنه دخل عل نبستان (وكسب) ق (وثمرة ،نفع ــمهرٍ، وأجرة)

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: "وقد ذكر ابن رجب رحمه اله ف القواعد الفقهية: أن الأيدي المترتبة عل يد الغاصب ‐

وه الت انتقل إليها المغصوب من الغاصب‐ عشرة، وأنها كلها أيدي ضمان، يعن يصح أن نضمنها، وأما قرار الضمان:

فإن كانت هذه اليد عالمة، فقرار الضمان عليها، وإن كانت جاهلة فقرار الضمان عل الغاصب، إلا ما دخلت عل أنه

مضمون عليها بل حال؛ فيون قرار الضمان عليها" انته من الشرح الممتع (10/174).

وينظر: منح الجليل (7/ 163)، روضة الطالبين (5/ 63)، "الموسوعة الفقهية الويتية" (31/251).

 وأقرب الأقوال قول الحنابلة؛ لما فيه من حفظ حق المالك، فلا تضيع عليه أجرة الشقة خلال مدة البيع، ولأن المشتري

المغرور: معذور، فيون قرار الضمان عل من غره.
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ومن قواعد الفقه: "المغرور يرجع عل الغار بما غره". وينظر: موسوعة القواعد الفقهية للدكتور محمد صدق بن أحمد بن

محمد آل بورنو (10/ 779).

والحاصل:

كانت ف المشتري، وضمان أجرتها عن المدة الت الثمن إل ها، وردمال ها إلالبائع الغاصب رد أن بيع الشقة باطل، وعل

به فللمالك ـ عل ًا بالغصب استقر الضمان عليه، وإن كان جاهن المشتري، فإن كان عالميده قبل البيع. أما أجرة مدة س

القول المختار ف الجواب ـ مطالبة أيٍ منهما، لن يستقر الضمان عل البائع الغار، وللمشتري الرجوع عليه بما أداه.

واله أعلم

الغصب

 


